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يــم، ســلوى والأميرة، عشرينيتــان وقــاصر، قتلــن طعنًــا في المنفــى، وأحُــرق وجــه الثالثــة بحمــض مر
يــة في المجتمعــات الشرقيــة، الــتي ترغــمُ النتريك داخــل غرفــة نومهــا. قصــص تلخّص الســلطة الذكور
ـــن ـــم قـــوائم خاصـــة بهن، تتضمّ تعل ـــبيولوجي، أن يتقـــن  إلا لتكـــوينهن ال

ٍ
النســـاء، وليـــس لســـبب

المســموحات والممنوعــات الــتي تنطبــق عليهــن وحــدهن، بــدءًا بــالمظهر الخارجي وانتهــاءً بالســلوك، مــع
التنــبيه دومًــا أنهــن لا يمتلكــن الســلطة على أجســادهن وحيــاتهن وأحلامهــن وقراراتهــن، بل العائلــة

كمله هما من يمتلكانها. والمجتمع بأ

كبر تبعًا لعامل مشترَك بينها، هو هشاشة وضع النساء الضحايا تتكرر الجرائم ضد النساء بوتيرة أ
يبًــا أن إمــا لعوامــل مرتبطــة بــالفقر الاقتصادي وإمــا لوجــود ســلطة ونفوذ لــدى الجــاني، فلــم يعــد غر
ا علــى النســاء العربيــات لقــولهن “لا”، أو الاعــتراض علــى تصرف لم يعــد يخــدم يصــبح الــدم ثمنًــا ورد

طموحاتهن.

ية مريم محمد ( عامًا) بـ  طعنة في مناطق متفرقة في وسط العاصمة الأردنية عمّان، قُتلت السور
جسدها، على يد شابّ أردني، مطلع الشهر الماضي، تقدّمَ لخطبتها مرارًا إلا أنها رفضت، فأرداها جثة
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هامدة. المجرم ( عامًا) لديه سجلّ جنائي وأدين سلفًا بـ”الإيذاء والذم والتهديد وحمل السلاح”،
وهذا ما يسلط الضوء على أمر خطير هو عدم أخذ شكاوى النساء بجدّية، لأن الضحية أبلغت مرارًا

عن مضايقات الجاني لها.

يـة سـلوى بعـد أيـام قليلـة، في أحـد شـوا ولايـة شـانلي أورفـا (جنـوب تركيـا)، عُـثر علـى الشابـة السور
الهنيدي ( عامًا) قتيلة، وعلى جثتها آثار طعنات عديدة في الصدر والظهر. اتضح لاحقًا أن القاتل
هــو إيــاد الحســن، شــاب ســوري، كــانت الفتــاة قــد رفضــت الــزواج منــه، وهــدّدها بــالقول: “إن لــن
تتزوجيني سأقتلك”، فاستغل فرصة ذهابها إلى عملها، حيث كانت سلوى الهنيدي تعمل كمترجمة
في مشفى بولاية شانلي أورفا، وتعيش مع طفلتها البالغة من العمر  سنوات بعد أن توفيَ زوجها

خلال الأزمة السورية.

تقع جرائم القتل ضد النساء في مختلف المجتمعات، إلا أن وقوعها في بيئة
كة بالجريمة عبر محاولة

ِ
حاضنة للعنف يجعلها مضاعفة، إذ تصبح البيئة مُشار

إخفائها.

في أيلول/ سبتمبر الماضي، كانت الولاية التركية نفسها مسرحًا لجريمة أب سوري قتل طفلته، ابنة الـ
 عامًا، بعد ضربها وحرقها بمادة “التنر” لرفضها الزواج كذلك. وقبل  أشهر، تسلّلَ شاب عراقي
ملثّمًا إلى منزل مواطنته مريم الركابي ( عامًا)، ودلف إلى غرفة نومها وسكب “التيزاب” (حمض
النتريك) على وجهها لتشويهها، انتقامًا منها بعدما رفضت أسرتها زواجه بها لأنها “صغيرة السن
والأولوية لدراستها”. أما الجاني، فلا يزال حرا طليقًا في حماية “معارف متنفّذين”، وفق أسرة مريم
الــتي تأمــل تســفير ابنتهــا للعلاج في الخــا، حــتى تتمكّــن مــن اســتئناف حياتهــا مــرة أخــرى، وتحريــك

العدالة لاعتقال الجاني ومعاقبته.

تقع جرائم القتل ضد النساء في مختلف المجتمعات، إلا أن وقوعها في بيئة حاضنة للعنف يجعلها
كــة بالجريمــة عــبر محاولــة إخفائهــا وتهريــب المرتكــب مــن العقــاب،

ِ
مضاعفــة، إذ تصــبح البيئــة مُشار

والمشكلة تكمن في غياب قوانين رادعة ومحاكمات جدّية وسريعة للمجرم.

“يطفئ ناره”
مــن الجــانبَين النفسي والاجتمــاعي، تــرى الاختصاصــية النفســية عليــاء الشمّــاط أن الجريمــة تكــون
محصّلة لعملية تفكير، وربما قد تستغرق لحظات أو فترة طويلة، وأن هناك “صراعًا” يدور في ذهن
ــة في البقــاء أو ــالغرائز الأساســية كالرغب ــدافع لارتكــاب الجريمــة وتتعلــق ب الجــاني بين قــوتَين: قــوة ال
الانتقام، وقوة المانع للتراجُع عن الجريمة بما تبقّى من إحساس بالرحمة أو بعض المشاعر المتبقية

تجاه الضحية إن وجدت.



وتقع الجريمة متى تغلّبت قوة الدافع على قوة المانع، تقول الأخصائية، مشددةً على أن “كلما كان
سلوك الجريمة مبررًا/ قابلاً للتبرير بالنسبة إلى الجاني، أضعفَ ذلك قوة المانع”، ضاربةً بذلك مثال
مـا يُعـرَف بــ”جرائم الـشرف” المـبررة بغسـل العـار، وتُرتكـب بكـثرة وسـهولة لوجـود مسوّغـات تنفـي عـن

المجرم الإحساس بالذنب أو لوم الذات، بل يسا لارتكاب الجريمة لـ”يطفئ ناره” كما يُقال.

ومن ناحية أخرى، تنفي المعالجة النفسية ستيفاني غانم أن يكون “الحب” دافعًا لهذه الجريمة أو
ــا، إذ لا يقــود ــا مرضي ــك أو تعلقً ــة في التمل ــا وإنمــا رغب ــة، فهــذه الحــالات لا تعكــس حب ــم مماثل جرائ
الحب إلى القتل أو التعنيف، وهؤلاء الذين يقتلون فتاة لرفضها الزواج هم ببساطة لا يؤمنون بحقّ

المرأة في اتخاذ القرار، ويتذرعّون بالحب لتبرير جريمتهم.

رفض فكرة الاستباحة
ــة الانتقاليــة وحقــوق الإنســان، فاطمــة قرنفــل، إن ــز كــواكبي للعدال ــديرة المشاركــة لــدى مرك تقــول الم
معـدلات الجريمـة ترتفـع ويتّسـع نطاقهـا الجغـرافي في المجتمعـات الـتي تتعـرض لحـالات صراع مسـلح،
كــثر؛ ويســاهم في ذلــك انتشــار السلاح والفــوضى حيــث تنحسر ســلطة الدولــة ويضعــف دور القضــاء أ
الأمنيــة، هــذه العوامــل تُضعــف الروابــط العائليــة والمجتمعيــة بســبب حالــة التشرذم وانتشــار الفقــر،

وتسهّلُ ارتكاب الجريمة.

وتضيـــف قرنفـــل في حـــديث لــــ”نون بوســـت”: “إن النســـاء هـــن الحلقـــة الأضعـــف، كمـــا أن البيئـــة
الاجتماعيــة والعــادات منــذ مــا قبــل الصراع همــا بيئــة محرضــة علــى النســاء، ومتكيّفــة مــع انتهــاك
حقوقهن وممارسة العنف عليهن، لذلك يكن الضحايا في الحالتَين، ويرتفع عدد الجرائم بحقهن في

ظروف الانفلات والتفلت الأمني والمجتمعي”.

وترى أن أي جهد في ظل الظروف الحالية يبقى أثره محدود وأقل، مستدركةً: “مع ذلك لا بأس من
يـــز حقـــوق النســـاء، ورفـــض ومواجهـــة التطـــبيع العمـــل ومراكمـــة الجهـــد الحقـــوقي والمجتمعـــي لتعز
الاجتمــاعي مــع فكــرة الاســتباحة، وهــذا يــوجب تضــافر جهــود كــل الفــاعلين مــن مؤســسات رســمية
بات التقاليد والعادات البالية والأفكار الدينية ومجتمع مدني وإعلام ومؤسسات تربوية لمواجهة ترس

د النساء فاتورة العنف والجهل”. الخاطئة، لخلق حالة رفض مجتمعي لفكرة أن تسد

ودعـت قرنفـل إلى تضـافر الجهـود الإعلاميـة، وتعـديل المنـاهج التربويـة، وتعـديل التشريعـات التمييزيـة
وتجريم العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومناصرة قضايا النساء العادلة والمحقّة، حيث كل ذلك

يخلق أو يه لخلق بيئة نابذة للعنف ضد النساء.

ونوّهت قرنفل إلى عدم وجود نصوص في قانون العقوبات السوري العام تخصّ العنف الأسري أو
العنـف ضـد النسـاء، وإن كـان يجـرم الأذى الجسـدي الواقـع علـى شخـص بصرف النظـر عـن جنسـه،
كثر من  عامًا، وإمّا إصدار قانون وهذا يوجب إمّا تعديل هذا القانون الذي مضى على صدوره أ



خاص يجرمّ العنف الأسري بكل أشكاله ويتشدّد في كم ونوع العقوبات المترتبة عليه.

وتشير إلى أن القانون ليس وحده يمكنه حماية النساء، بل أيضًا التعليم وتطوير المعارف والمهارات
لديها، ودعم انخراطها بالشأن العام ومحاربة الزواج المبكر، وتطوير برامج وأدوات التعليم المدرسي،
كلها عوامل تعزز لدى النساء فكرة التطبيع مع العنف بكل أشكاله النفسي والاقتصادي والقانوني

والبدني والاجتماعي حتى.

وتستطرد في هذه النقطة: “يستلزم بناء نظرية قانونية-اجتماعية تجيب عن تساؤلات لماذا يمارَس
العنـف علـى النسـاء ولمـاذا يتطبّـع المجتمـع مـع هـذا العنف ويخلـق حالـة قبـول لـه، وكيـف نـواجه هـذا
العنف وما هي أدوات ووسائل تلك المواجهة”، مردفةً أن هذا يساعد على توزيع الجهد الذي يجب

أن يُبذَل ويتكامَل بين الجهات المنوط بها فعل ذلك.

ر الكثير من الملاذات وخلال ذلك، يجب ألا ننسى أن هناك مسؤولية على السلطة التي يجب أن توف
الآمنة للنساء المعنّفات، وتقديم كل أشكال الرعاية والدعم لهن، دون أن ننسى ما نوّهنا إليه آنفًا من
مسـؤوليات العمـل المجتمعـي العـام لرفـض التعـايش مـع العنـف، وفقًـا لحـديث المـديرة المشاركـة لمركـز

كواكبي الحقوقي في تركيا.

ا اللاجئات أقل حظ
من جهتها، وصفت المديرة التنفيذية لـ”شبكة تقاطعات” النسوية، بنان أبو زين الدين، وضع النساء
ا. وأرجعت ذلك إلى ما ا، لافتة إلى أن اللاجئات منهن أقل حظ جد ّفي الوطن العربي بالهشّ والس
دة أســمته “تقاطعيــة القضايــا” واحتياجــاتهن والتمييز بحقهــن، وعــدم وجــود قــوانين واضحــة ومحــد

تأمّن الحماية لهن، وتضمن العدالة المجتمعية والحقوقية لهن وللنساء بالمجمل.

وتضيف في حديثها لـ”نون بوست” أن، إلى جانب هشاشتها، القوانين تستثني اللاجئات ولا تعطيهن
أولوية الحماية، وذلك على مستوى قوانين الدول العربية عامةً، وبشكل خاص الأردن، حيث يعدّ
ع على اتفاقية اللجوء، الأردن من الدول التي تضمّ عددًا كبيرًا من اللاجئين، وبالوقت نفسه غير موق

ما قلل من الامتيازات والحقوق الممنوحة للاجئات بالأردن.

فـ”تراخي القوانين” في العالم العربي يسمح بتزايد هذا النوع من الجرائم، إذ “توحي الأحكام المخففة
أنـه بإمكـان أي رجـل أن يقتـل ابنتـه أو أختـه أو زوجتـه “دون عقوبـة””، كمـا تقـول الناشطـة النسويـة

الأردنية.

يــن الــدين أن مؤسســتها أبــدت كّــدت ز يــم محمد، والــتي أ يــة مر وبــالعودة لقضيــة مقتــل اللاجئــة السور
تضامنًا مع قضيتها بكل قدرتها، قائلةً: “رفعنا الصوت باتجاه تحقيق العدالة بحقّ قاتلها، حتى لو
طلبــت الحمايــة فهــي ســتعيش حيــاة المــرأة الأردنيــة، فــالأخيرة في حــال تعرضــت للعنــف أو تقــدّمت
بشكوى لا تؤخذ بعين الاعتبار بالشكل المطلوب قانونيا والمأمول من المتقدمة بالشكوى التي تواجه



خطرًا على حياتها”، لافتة إلى أن المرأة تدفع أثمان كثيرة حينما تقرر مواجهة الظلم، كما دفعته مريم
حين قالت “لا”.

وبيّنــت أن تجاهــل شكــاوى النســاء حــال تعرضهــن للخطــر، يرجــع إلى نظــرة المجتمــع للمــرأة علــى أنهــا
مـواطن مـن الدرجـة الثانيـة، لا يحـقّ لهـا التمتـع بكـل الحقـوق والمزايـا كمـواطن عـادي، مـع وجـود دور
نمطي للنساء من مجتمعاتنا لا يمكن الخروج عنه وتجاوزه، مع ربط شعور “العيب والعار” بالنساء

وأجسادهن، كلها تحديات تعترض حياة النساء وتلاحقهن أينما كنّ.

كما لفتت الناشطة الأردنية إلى أن العائق اتجاه العمل للمؤسسات النسوية هي الصورة النمطية
عــن العمــل النســوي بشكــل عــام، وأن المجتمــع يعتبرهــا هــدمًا لــه وتغييرًا في تفاصــيله، وأن النظــرة
للنساء في المجتمع بشكل عام على أنهم هن الأقلّ، وأنهن مواطنات درجه ثانية وثالثة، بالإضافة إلى
كبر التحديات القوانين والأنظمة التي لا تدعم وجود النساء ولا تمنح المساحات الكافية لهن، ما يعدّ أ

التي لا يمكن أن تتغير “في يوم وليلة”، لأنها تحتاج إلى الكثير من المجهودات لتغييرها.

حالة إرباك
مـن جـانب ذي صـلة، تقـول الناشطـة الحقوقيـة، رولا المصري، إن واقـع المنظمـات النسائيـة في عملهـا
مـن أجـل تحسين أوضـاع النسـاء منذ عـام  مُربَـكٌ، حيث منـذ حينه ومعظـم البلـدان العربيـة
يا ومصر وليبيا واليمن والعراق ولبنان وغيرها من البلدان تعيش على وقع نزاعات وحروب، في سور

العربية.

 لهـا، أن واقـع النسـاء مـأزوم وواقـع منظمـات المجتمـع المـدني النسائيـة في
ٍ
وتضيـف الناشطـة، في مقـال

ــا الحــروب (والــتي تعــدّ حالــة إربــاك. فــبين ضرورة الاســتجابة للحاجــات الإغاثيــة واللاجئــات وضحاي
ك بالمكتسبات السابقة والعمل بشكل استراتيجي لمناصرة قضايا النساء، أولوية)، والحاجة إلى التمس

تبرزُ حالة الإرباك.

وتخلـــص بـــالقول إن جـــذور الإربـــاك تـــبرز بســـبب المنظومـــة السياســـية العامـــة، وأنظمـــة الحكـــم
ية التي تعيد خلط الأولويات، حيث هي في المبدأ لا تد حقوق النساء ضمن سُلم الأولويات الذكور
بشكل عام، فكيف بأوقات النزاعات والحروب؟ ويضيف ذلك عبئًا على المنظمات النسوية في العمل
بشكــل مضــاعف مــن أجــل تســليط الضــوء وحشــد الاهتمــام الســياسي والشعــبي مــن أجــل حقــوق

النساء الإنسانية.

ية، نعلم ولأن السلطة الأبوية هي انعكاس للسلطة السياسية في البلاد التي تحكمها أنظمة ديكتاتور
أن رفض فتاة الزواج بشابّ قد يدفعه إلى قتلها، حيث باتت هذه الظاهرة رائجة واعتيادية، ففي
فوضى انتشار السلاح تحوّل الموت إلى نكتة وقتل النساء إلى مزحة، وقد بات الكثير من النساء يعرفن
ل الدولة بشكل جدّي، ويبقى السؤال أن كلمة “لا” واحدة قد تعني نهاية حياتهن، في ظل عدم تدخ



ــلة في مــن تفكيــك حلقــات العنــف المتأص الأهــم عــن العنــف الكــامن والجــاهز للانفجــار، لذلــك لا بــد
العقول، لتتعطّل الأيادي القاتلة عن زهق أرواح النساء دون استحياء.
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